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تواجه عملية الإصلاح القضائي مجموعة من العقبات التي تعيق

غياب  إرادة  أبرزها تلك الداخلية والمتمثلة في،تحقيق تقدم سريع فيها
عملية الإصلاح القضائي، وأخرى متعلقة بالتشريسياسية لتنفيذ ع

والاختلاف في تفسير النصوص القانونية، وتدخل السلطة التنفيذية في
 .أعمال السلطة القضائية

يهدف هذا التقرير إلى إلقاء الضوء على مسيرة الجهاز القضائي
دعوات الإصلاح المتعلقةو ،طيني منذ قدوم السلطة الفلسطينيةالفلس

 والعقبات،ا المجال الإنجازات التي تم تحقيقها في هذ،بالجهاز القضائي
 . والتحديات التي تواجه عملية الإصلاح القضائي

 
وضع الجهاز القضائي الفلسطيني إثر  )2(

 تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية
 

1994يوليو / في تموزعند قيامها  السلطة الفلسطينية ورثت
زةغمجموعة من التشريعات المتعددة والمختلفة في الضفة الغربية وقطاع 

 القانونية المتعاقبة في حقب تاريخية في القرن التاسعالأنظمة إلىتعود 
التشريعات :هي و،يمكن تحديدها بمجموعة من التشريعاتعشر و
التشريعاتو ،ئ الانتداب البريطاني وقوانين الطواروتشريعات العثمانية
التشريعات الفلسطينية الصادرة فترة تواجد الإدارة المصريةو ،الأردنية
 بالإضافة إلى الأوامر العسكرية لسلطات الاحتلال،اع غزةفي قط

 .الإسرائيلي
 

 

 
 محتويات التقرير

 مقدمة) 1 (
  وضع الجهاز القضائي إثر تشكيل السلطة الفلسطينية)2 (
 دعوات الإصلاح المتعلقة بالجهاز القضائي) 3 (
 مؤسسات الاصلاح )4(
 الإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن )5 (
 الصعوبات )6(
  الخاتمة والتوصيات) 7(

  

مقــدمـة )1(
 

 الفلسطينية لدى قيامها عام باشرت السلطة  
بوضع أسس لنظام قضائي خاص بها، وواجهت آنذاك1994
 منإليها بعد نقل المسؤوليات ، نظام قضائي فعالإقامةتحدي 
 القانونية التي سادت فيواختلاف الأنظمة، في ظل تنوع إسرائيل

كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والجهات التي حكمتها مما
 والتشريعاتالأنظمةمن مجموعة لفلسطينية  السلطة اأورث

 التي ساهمت فيالإسرائيلية العسكرية الأوامر أبرزهاومن المختلفة 
 . رسم ملامح النظام القانوني الفلسطيني الجديد

1996بعد انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني عام 
باشر المجلس في سن وإقرار القوانين والتشريعات التي عملت على

الأطر الناظمةم الجهاز القضائي في الضفة والقطاع وتوحيد تنظي
، وتم العمل على إلغاء كثير منبينهما والإجراءات القانونية

الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي قامت سلطات الاحتلال
 .الإسرائيلي بإصدارها في الضفة والقطاع

أصاب أداء الجهاز القضائي الفلسطيني خلال السنوات
التي شملت مؤسسات ية العديد من جوانب الخلل والضعفضالما

واعتبر. الجهاز القضائي ومؤسسات السلطة الفلسطينية الأخرى
تعزيز السلطة القضائية هدفاً رئيسياً في عملية الإصلاح التي تسعى

 اثر الاجتياح2002السلطة الفلسطينية إلى تحقيقها منذ عام 
ينية وما رافقها من عجز واضحالإسرائيلي لمناطق السلطة الفلسط

لمؤسسات السلطة القائمة في مواجهة متطلبات المرحلة، مما أسفر
عن ارتفاع الأصوات الداعية إلى القيام بإصلاح عام وشامل

 .لإصلاح كافة مواطن الخلل في مؤسسات السلطة الفلسطينية
 

 في مجالالإصلاحيةأطلقت السلطة الوطنية أولى مبادراتها 
بإعلانها 2000يونيو / في حزيران لجهاز القضائيا إصلاح

 القضائي،وضع الجهاز لترتيب الأعلىتشكيل مجلس القضاء 
 قانونبإصدار 2002مايو / وجاءت الموجه الثانية في شهر أيار 

السلطة القضائية استجابة لدعوات متكررة داخلية وخارجية
القانون القضائي المقدمة نحو تكريس سيادة الإصلاحباعتبار 

 النظام السياسيوإصلاحوتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات 
 .  الفلسطيني

 عملية الإصلاح في الجهاز
 القضائي الفلسطيني

 
 عائشة مصطفى أحـمد
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 تنوع الأنظمة القانونية التي سادت في وأدى

فلسطين والجهات التي حكمتها إلى ظهور أنظمة 
. قانونية مختلفة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة

 اعتبرت مسألة توحيد ،وبعد قيام السلطة الفلسطينية
الضفة كل من في السارية المفعول الأنظمة القانونية 

 وتم ،ية وقطاع غزة من أهم المسائل القانونيةالغرب
 على سن تشريعات موحدة 1994العمل منذ عام 

 . لكل من الضفة والقطاع
 

القرارات والإجراءات التي شكلت النظام  .1
 : القضائي الفلسطيني

 قام رئيس السلطة الفلسطينية السيد ياسر عرفات 
بإصدار القرار الأول له والمتعلق بالعدل بتاريخ 

جاء في المادة الأولى .  من تونس20/5/1994
يستمر العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر "منه أنه 

 في 5/6/1967التي كانت سارية المفعول قبل 
الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة 

، ولم يتطرق القرار المذكور "حتى يتم توحيدها
على  القرارونص  1.الإسرائيليةللأوامر العسكرية 

 المحاكم النظامية والشرعية والطائفية "استمرار 
أعمالها طبقا  على اختلاف درجاتها في مزاولة

 ". للقوانين والأنظمة المعمول بها
 21قرار رقم  رئيس السلطة الفلسطينية صدرأ 

 القاضي 25/5/1994 بتاريخ 1994لسنة 
بتعيين رئيس للمحكمة العليا وقاض للقضاة 

الدستوري لقطاع غزة لسنة استنادا للنظام 
 لسنة 31 وقانون المحاكم الفلسطيني رقم 1962
صلاحيات قاضي القضاة بقيت و. 1940

محصورة في نطاق قطاع غزة ولم تمتد للضفة 
الغربية حيث لا يوجد لقانون تشكيل المحاكم 
والنظام الدستوري المعمول به في غزة أي امتداد 

   .2قانوني داخل الضفة الغربية
صدر الرئيس ياسر عرفات رئيس السلطة الوطنية  أ

 بتاريخ 1995 لسنة 49 رقم الفلسطينية قرار
بإنشاء محكمة أمن دولة  القاضي 16/2/1995
  .عليا 

 الصادر عن 1995 لسنة 287 بموجب القرار 
رئيس السلطة الفلسطينية، تم توحيد وإخضاع 

                                                 
، "النظام القضـائي في فلسـطين     " ورقة عمل حول     عيسى أبو شرار،   1

htm.14/2fact/org.aafaq.www://http 
 .م سعيسى أبو شرار،  2

كلاً من نيابة الضفة الغربية ونيابة قطاع غزة إلى 
نائب عام واحد هو نائب عام السلطة الوطنية 

 .3الفلسطينية
 بتاريخ 1999 لسنة 26 الرئيس قرار رقم أصدر 

 بشأن مد ولاية رئيس المحكمة 19/9/1999
 .العليا قاضي القضاة على محكمة استئناف رام االله

 
 :الجهات الفاعلة في إدارة شؤون القضاء .2

ية  خولت القوانين السار،من الناحية النظرية
 مع بداية تشكيل ،في الضفة الغربية وقطاع غزة

 جهات مختلفة صلاحية إدارة ،السلطة الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى ويختص :  ومنها،شؤون القضاء

 ووزارة ،من الناحية الواقعية بإدارة شؤون القضاء
العدل التي تقوم بإسناد وخدمة مرفق القضاء وفقاً 

 السلطة الفلسطينية  وقاضي القضاة ورئيس،للقانون
 . الذين يتولون مهام إدارة شؤون القضاء في قطاع غزة

 :وزارة العدل
 1994أنشئت وزارة العدل الفلسطينية عام 

بهدف تعزيز القانون في المجتمع الفلسطيني، ووضعت 
الوزارة برنامجها ليتلائم مع احتياجات المجتمع 
الفلسطيني، ومن الأهداف التي سعت الوزارة إلى 
تحقيقها توحيد وتطوير وتحديث التشريعات 

وتطوير قاعدة ، "فلسطنة التشريعات" ،الفلسطينية
كلت وزارة العدل عند شُ. بيانات قانونية محوسبة

إدارة :  من الأقسام التالية1994عام  تأسيسها
 الإشراف القانوني والإداري على النيابة ،المحاكم
يل  إدارة تسج، إدارة تسجيل الأراضي،العامة

ديوان الفتوى  ،إدارة التصديقات ،الشركات
 .والتشريع
 

 :لنيابة العامةا
تعتبر النيابة العامة صاحبة الاختصاص قانوناً في 

 ويتولى أعضاء النيابة ،إقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها
العامة مهام الضبط القضائي والإشراف على مأموري 

يابة  ولا يشارك الن،الضبط كل في دائرة اختصاصه

                                                 
3 
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العامة في هذا الاختصاص أية جهة أو جهاز من 
 . العاملة في فلسطينالأمنية الأجهزة

 بتاريخ لسطينيةالفسلطة قام رئيس ال
 بإصدار قرار يقضي بدمج نيابة أمن 27/12/2002

الدولة بالنيابة العامة المدنية وعين السيد خالد القدرة 
للسلطة  نائبا عاما ،نائباً عاماً لمحاكم أمن الدولة

من القانون الأساسي ) 98(رغم أن المادة . الفلسطينية
تعيين النائب العام يتم "الفلسطيني تنص على أن 

 كما وأكدت على ،"بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى
 . من قانون السلطة القضائية) 63(ذلك أيضا المادة 

 تتكون النيابة العامة حالياً من النائب العام 
 يساعده ثلاثة ، النيابة العامةالذي يقف على رأس

وكيل نيابة ) 36(و ،رئيس نيابة) 17(ن ويمساعد
يبلغ عدد أعضاء النيابة العامة . معاون نيابة) 40(و
) 60(منهم في الضفة الغربية و) 37 (،عضوا) 97(

 . منهم في قطاع غزة
  

 مجلس القضاء الأعلى
 

/    1/6 م رئيس السلطة الفلسطينية بتاريخقا 
لتوقيع على قرار يقضي بتشكيل مجلس  با2000

القضاء الأعلى برئاسة السيد رضوان الآغا رئيس 
ونص القرار على أن يمارس هذا المجلس . المحكمة العليا

صلاحياته المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، 
 جاء القرار 4.على أن يسري القرار اعتبارا من تاريخه

اكم المعمول بها في الرئاسي مستندا إلى قوانين المح
، ورقم 1941 لسنة 31المحافظات الفلسطينية رقم 

 1994 لسنة 2 والقانون رقم 1952 لسنة 24
 . 19995 لسنة 26والقرار الرئاسي رقم 

 
 إثر نفاذ قانون السلطة القضائية اعتبارا من 

 صدر مرسوم رئاسي بتاريخ 18/6/2002

                                                 
ورغم أن تشكيل المجلس كان مطلبا متكررا من قبـل العديـد مـن               4

المؤسسات الحقوقية والقانونيين للحد من حالة التراجع التي عاشتها السلطة     
شـروع  القضائية، إلا أنهم رأوا أن تشكيل المجلس جاء مخالفا لما ورد في م            

قانون السلطة القضائية المقـر مـن قبـل المجلـس التشـريعي بتـاريخ        
 والذي لم يكن رئيس السلطة الفلسطينية قد صـادق          25/11/1998

 .عليه حتى ذلك الوقت
، الهيئـة   فصلية حقوق الإنسان الفلسـطيني    المحامي حسين أبو هنود،      5

 .2000وز ، رام االله، تم3الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، العدد 

ى  اعتبر بموجبه مجلس القضاء الأعل28/6/2002
 بمثابة مجلس قضاء أعلى انتقالي 2000المشكل عام 

من قانون السلطة ) 81(طبقا للمفهوم الوارد في المادة 
أثار ذلك حفيظة القانونيين الذين رأوا في . القضائية

 . 6ذلك مخالفة صريحة لقانون السلطة القضائية
 أصدر رئيس السلطة 14/5/2003وبتاريخ  

شكيل مجلس القضاء الفلسطينية مرسوما رئاسيا بت
كل من تسعة أعضاء تطبيقا  وشُ،الأعلى الجديد

من قانون السلطة القضائية ) 81(و ) 37(للمادتين 
 . عضوا11خلافا للمجلس الانتقالي الذي شكل من 

بعد المصادقة على قانون السلطة القضائية 
 شؤون المحاكم النظامية من صلاحية إدارة أصبحت

 دور كل من رئيس إلى ةإضاف ،الأعلىمجلس القضاء 
تتمثل صلاحية وزير . السلطة التنفيذية ووزير العدل

 ،العدل بتحديد مقار ودوائر اختصاص محاكم الصلح
 قرار بقبول استقالة القضاة المقدمة لرئيس مجلس إصدار

 الأعلى الطلب من مجلس القضاء ،الأعلىالقضاء 
 .7 على جميع المحاكمالإداري الإشراف ،الاجتماع

 
طات الخلاف ما بين وزارة العدل ومجلس مح .3

 :القضاء الأعلى
يمتد الخلاف القائم حالياً بين وزارة العدل 
: ومجلس القضاء الأعلى إلى أربعة موضوعات

الإشراف الإداري على المحاكم والطواقم الإدارية لها، 
وموازنة مجلس القضاء الأعلى، وتبعية النيابة العامة 

ين وكلاء النيابة ومعاونيهم، ودور وزارة العدل في تعي
والمسؤولية عن دائرة التفتيش القضائي والمعهد 

 على الإداري الإشراف فهي قضية أهمهاأما . القضائي
 .المحاكم وتبعية النيابة العامة

 : الإشراف الإداري على المحاكم

ينصب الخلاف الدائر بين وزارة العدل ومجلس 
من قانون ) 47(المادة القضاء الأعلى على تفسير 

لوزير العدل "على التي تنص السلطة القضائية 
 ولرئيس كل ،الإشراف الإداري على جميع المحاكم
                                                 

رسالة موجهة إلى    ،وكلاء الدفاع عن المحامين ومؤسسات المجتمع المدني       6
 .2003 حزيران ، رام االله،رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس

 لسـنة   1 من قانون السلطة القضائية رقم       47 ،40 ،33،  13المواد   7
2002. 
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محكمة الإشراف على القضاة العاملين بها وعلى سير 
 ".العمل فيها

 مجلس القضاء الأعلى ففي الوقت الذي يرى 
أن الفقرة لا تعني الإشراف الفعلي لوزارة العدل 

أ استقلال القضاء وعدم تدخل وذلك عملا بمبد
 وأن ،السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية

 من قبل وزارة العدل مساساً الإداري الإشراف
) 47(وفي تفسيره للمادة . 8باستقلال السلطة القضائية

من قانون السلطة القضائية يرى رئيس مجلس القضاء 
ذ  الإداري يتعلق فقط بأخالإشرافالأعلى أن مفهوم 

وزارة العدل للبيانات عن المحاكم وموظفيها لعرضها 
  .9على المجلس التشريعي

في حين ترى وزارة العدل أن النص واضح في 
مسؤولية وزارة العدل بالاشراف الاداري على المحاكم 
والهدف من وجود هذه المادة هو عدم اشغال القضاة 

 بالادارة القضائية وتحولهم إلى إداريين
 

 :س القضاء الأعلىموازنة مجل

إلى موازنة مجلس القضاء الأعلى إحالة عد ي
) 3( الفقرة الثانية من المادة وزارة المالية وفقا لأحكام

 ،من قانون السلطة القضائية من اختصاص وزير العدل
يتولى مجلس القضاء الأعلى "حيث تنص المادة على أن 

ء إعداد مشروع الموازنة وإحالته إلى وزير العدل لإجرا
 وفقا لأحكام قانون تنظيم الموازنة 10المقتضى القانوني

إلا أنه لم يتم العمل بمقتضى هذه المادة ". والمالية العامة
 حيث قام رئيس ،2004عند تقديم موازنة هذا العام 

مجلس القضاء الأعلى بشكل مخالف لقانون السلطة 
القضائية بإرسال موازنة المجلس إلى وزارة المالية بشكل 

 حيث يفترض في ،شر دون تقديمها إلى وزير العدلمبا
                                                 

وراني ويذكر أن رئيس مجلس القضاء الأعلى حاليا السيد زهير الص  8
وكان قد شغل سابقا منصب وزير العدل قد طالب سابقا بضبط الوضع 
ما بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والتأكيد على صلاحيات كل 

 حيث وجه آنذاك رسالة إلى الرئيس عرفات مشتكيا فيها ،منهما وتحديدها
 ومطالبا ،على قاضي القضاة السابق لعدم اعترافه به كوزير للعدل

 مما دعا الرئيس عرفات إلى التأكيد ،شراف الإداري على كافة المحاكمبالإ
على أن الإشراف الإداري على المحاكم هو من اختصاص وزير العدل 

مقابلة هاتفية مع السيد ناهض الريس وزير العدل بتاريخ .قانونا
5/4/2003. 
مقابلة هاتفية مع السيد زهير الصوراني رئيس مجلس القضاء الأعلى  9

 .26/4/2004بتاريخ 
) 7( الموازنة رقـم     ممن قانون تنظي  ) 22،23،24،25(انظر المواد    10

1998. 

حال قيام المجلس التشريعي بالسؤال والاستفسار عن 
بنود الموازنة المقدمة أن يتم توجيه ذلك إلى وزير 

 .العدل للدفاع عنها وشرح الغموض فيها
 

 :تبعية النيابة العامة

يشكل موضوع تبعية النيابة العامة أحد أبرز 
زارة العدل ومجلس القضاء  ومواضيع الخلاف بين

حسب ما ورد في قانون السلطة القضائية . الأعلى
يكون وزير العدل ثاني اثنين مع رئيس السلطة 

 مراسم قسم اليمين الخاص بالنائب أثناءالفلسطينية 
 له على إشرافيةيرى وزير العدل في ذلك سلطة . العام

من ) 65(و) 64(و) 62( وأتت المواد ،النائب العام
 الإشرافيةانون السلطة القضائية لتؤكد السلطة ق

 . للوزير على النيابة العامةوالإدارية
 بقرار من وكيل النيابة يتم تعيين أن كما 

 كما يقرر وزير العدل بناء على المادة ،وزير العدل
 النيابة العامة ونقلهم أعضاءتعيين مكان عمل ) 65(

 ارةتبره وزعت مما ،بناء على اقتراح من النائب العام
 الإشرافيةالعدل استكمالا لدائرة مسؤولية وزير العدل 

  غيريرى وزير العدل انه من.  على عمل النيابة العامة
 مجلس تحت اشرافالمعتاد أن تندرج النيابة العامة 

 بل هي مرفق يرتبط بالسلطة التنفيذية ،القضاء الأعلى
لصلته بقوات الأمن والشرطة وتعمل تحت إشراف 

إلا أن مجلس القضاء الأعلى أراد إلحاق . ة العدلوزار
من ) 63(بناء على تفسير أحكام المادة النيابة العامة به 

قانون السلطة القضائية التي تمنحه حق تنسيب النائب 
النيابة أن كما . العام الى رئيس السلطة الوطنية لتعيينه

إلى الاستقلال عن وزارة العدل وإلحاق سعت العامة 
  .بمجلس القضاء الأعلىنفسها 

 ناهض الريس من جهته أن السيديعتبر وزير العدل 
النيابة هي عون للقضاء في تأدية رسالته وليست جزءا 
من جهاز القضاء ولو كانت جزءا منه لأصبح هناك 

 وبين مرجعية ،جمع ما بين السلطة التنفيذية والقضائية
 الحكم ومرجعية الاتهام على خلاف مبدأ الفصل بين

 . 11السلطات

                                                 
 بتـاريخ   مقابلة هاتفية مع السيد نـاهض الـريس وزيـر العـدل            11
5/4/2004. 
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المحاكم الفلسطينية الحالية  تشكيلات .4
 وتعيينات القضاة

 
 5أحدث تطبيق قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 

 تغييرات جوهرية على هيكلية غالبية 2001لسنة 
وعلى اختصاصها في الضفة الغربية المحاكم النظامية 

 ازدواجية التشريعات المنظمة أنهىكما . وقطاع غزة
 المحاكم من المحاكم الفلسطينية حاليا تتشكل. للقضاء

النظامية، والمحاكم الدينية، والمحاكم الخاصة، ومحكمة 
 .العدل العليا للنظر في المنازعات الإدارية

 
تتشكل المحاكم النظامية بمقتضى : المحاكم النظامية

 وقانون 2002لسنة ) 1(قانون السلطة القضائية رقم 
 من 2001لسنة ) 5(قم تشكيل المحاكم النظامية ر

 ، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم البداية،محاكم الصلح
وتختص هذه المحاكم بالنظر في كافة . والمحكمة العليا

 ، إلا ما استثني بنص قانوني خاص،الجرائم والمنازعات
 .12وتمارس سلطة القضاء على جميع الاشخاص

تنشأ وفق القانون في دائرة كل محكمة : محاكم الصلح
 ،ية محكمة صلح واحدة أو أكثر حسب الحاجةبدا

ويتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال محاكم 
ولمحاكم الصلح . الصلح وتقسيمها إلى دوائر متخصصة

 20صلاحية النظر في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 
.  ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناأوألف دينار أردني 

 محكمة صلح 16اع غزة هناك وفي الضفة الغربية وقط
 . 13 قاضيا44يعمل فيها 

 
تنشأ حسب القانون في مراكز : محاكم البداية

 وتشكل من رئيس المحكمة وعدد كاف من ،المحافظات
 تنعقد للنظر في القضايا من ثلاثة قضاة برئاسة .القضاة
 وبصفتها الاستئنافية تنعقد من ثلاثة قضاة .أقدمهم

نافات الأحكام الصادرة عن وتختص في النظر في استئ
كما . محاكم الصلح والتي يجوز فيها الاستئناف قانوناً

وتنظر في كافة الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص 
 وفي الدعاوى ،محاكم الصلح في القضايا الحقوقية

الجزائية تختص بالنظر في جميع الجنايات والجرائم المحالة 
                                                 

 من قانون تشكيل )2( من قانون السلطة القضائية ومادة )14( مادة  12
 .المحاكم النظامية

التقرير ، 2003يني خلال عام حالة حقوق المواطن الفلسط  13
، الهيئة 2003 كانون أول 31- كانون ثاني1، السنوي التاسع

 .2004 شباط ،الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام االله

قطاع غزة ويوجد في . إليها بموجب قرار الاتهام
 أما في الضفة ، قاضيا16محكمتا بداية يعمل فيها 

 .  قاضيا23الغربية فهناك سبع محاكم بداية يعمل فيها 
 

نص قانون تشكيل المحاكم : محاكم الاستئناف
النظامية على إنشاء محاكم استئناف في كل من القدس 
وغزة ورام االله تختص في النظر في الاستئنافات المرفوعة 

أن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم  بشإليها
البداية وأي استئناف يرفع إليها بموجب أي قانون 

عند النظر في القضايا تنعقد من ثلاثة قضاة . آخر
 وفي ،وتشكل في غزة من دائرتين. برئاسة أقدمهم

 إعادة تشكيلها 2003الضفة الغربية تم خلال عام 
حت لتصبح برئاسة القاضي عماد سليم حيث أصب

 تتشكل من دائرة واحدة برئاسة 1/9/2003بتاريخ 
رئيس المحكمة التي يرأسها في حالة غيابه أكبر القضاة 

 . سنا
 

تتكون هذه المحكمة وفقا لقانون : المحكمة العليا
تشكيل المحاكم النظامية وقانون السلطة القضائية من 

 يتولى مجلس .محكمة النقض ومحكمة العدل العليا
ى تنظيم أعمال المحكمة العليا وتقسيمها القضاء الأعل

تختص محكمة النقض بالنظر في . إلى دوائر متخصصة
 محاكم الاستئناف في في قراراتالطعون المرفوعة إليها 

القضايا الجزائية والمدنية ومسائل الأحوال الشخصية 
 ضد قرارات والطعون المرفوعة إليها ،لغير المسلمين

أعيد خلال عام . تئنافيةمحاكم البداية بصفتها الاس
 تشكيل محكمة النقض في غزة من زهير 2003

أما في رام . الصوراني رئيسا وخالد القدرة نائبا للرئيس
 أحدهما لنقض الحقوق ،االله فأعيد تشكيلها من دائرتين

 ونقض جزاء برئاسة ،برئاسة أمين عبد السلام العزوني
 .زهير خليل

 
خلال العام الماضي تم فقد  محكمة العدل العليا أما 

 تشكلت في غزة من دائرتين وحدت :إعادة تشكيلها
 وشكلت من زهير ،رئاستهما ومن ستة قضاة

 أما في رام .الصوراني رئيسا وفايز القدرة نائبا للرئيس
االله فشكلت من دائرة واحدة برئاسة سامي صرصور 

 .وخفض عدد قضاتها من ستة إلى أربعة
 بالنظر في الطعون الخاصة ا  وتختص محكمة العدل العلي

 والأنظمة ،)عدا الرئاسية والتشريعية(بالانتخابات 
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والقرارات الإدارية الصادرة عن أشخاص القانون العام 
والتي تمس بالأشخاص أو الأموال والطلبات من نوع 

 والمنازعات المتعلقة بالوظائف ،المعارضة في الحبس
يذ القرارات العمومية وامتناع الجهات الإدارية عن تنف

  .وفقا للقانون أو الأنظمة المعمول بها
 

 منها حاليا إلا محاكم لم يبقَ: المحاكم النظامية المتخصصة
البلديات وذلك بعد إلغاء محكمة استئناف قضايا ضريبة 

 10وهناك . الدخل وإحالة اختصاصها إلى محاكم النيابة
محاكم بلديات في الضفة الغربية وست محاكم بلدية في 

وكافة قضاة محاكم البلديات هم منتدبون . قطاع غزة
وتختص هذه المحاكم . إضافة إلى وظائفهم في محاكم الصلح

قانون  من قبل المواطنين بحقبالنظر في المخالفات المرتكبة 
ولأن المحكمة تشكل من قاض واحد من . الهيئات المحلية

ي  مما يؤد،قضاة محكمة الصلح يطول أمد النظر في القضايا
بالهيئات المحلية إلى طلب مساعدة بعض الأجهزة الأمنية 
والوجهاء لحل التراعات مع المواطنين بدلا من تحويل 

 .14القضايا إلى المحاكم 
 

تفصل هذه المحاكم في قضايا : المحاكم الشرعية
الأحوال الشخصية للمسلمين في الضفة الغربية وقطاع 

 ،استئناف ومحاكم ، وتتألف من محاكم ابتدائية،غزة
هناك تسع محاكم شرعية . والمحكمة الشرعية العليا

 22ابتدائية في قطاع غزة أما في الضفة الغربية فهناك 
وهناك في الضفة محكمة . محكمة شرعية ابتدائية

استئناف شرعية واحدة تتشكل من هيئتين للنظر في 
الاستئنافات المرفوعة إليها من المحاكم الشرعية 

في القطاع فهناك محكمة استئناف أما . الابتدائية
تم بتاريخ . شرعية واحدة تتألف من هيئتين

 استحداث المحكمة الشرعية العليا 18/8/2003
 .الذي بها أصبح القضاء الشرعي على ثلاث درجات

 مقر .وتتكون المحكمة من هيئتين برئاسة قاضي القضاة
ة انعقاد الهيئة الأولى هو مدينة القدس أما الهيئة الثاني

 .فمقر انعقادها مدينة غزة
 
 المجلس الأعلى تشكيل 25/6/2003 بتاريخ تم

الشرعي المختص بالقضاة الشرعيين، وتم إثر ذلك 
بتاريخ و. ديدا قاضيا شرعيا ج20تعيين 

                                                 
 .م س ،2003 خلال عام حالة حقوق المواطن الفلسطيني  14

رئيس السلطة الفلسطينية  أصدر 25/12/2002
قرارا بتعيين الشيخ تيسير التميمي قاضيا لقضاة المحاكم 

وبتشكيل المحكمة العليا الشرعية . الشرعية في فلسطين
وإنشاء مجلس القضاء الشرعي الأعلى تم توحيد إدارة 
القضاء الشرعي بين الضفة والقطاع وتم استكمال بنية 
النظام القضائي الشرعي وتطبيق جدول الوظائف 
والرواتب والعلاوات الخاص بالقضاة وأعضاء النيابة 

ة على قضاة العامة الملحق بقانون السلطة القضائي
 . 2003المحاكم الشرعية مع نهاية عام 

 
إضافة لذلك هناك مجالس الطوائف الدينية المسيحية في 
الضفة الغربية والتي تختص في النظر في قضايا الأحوال 
الشخصية للمسيحيين وفي شؤون إنشاء وإدارة وقف 

ولكل طائفة دينية حق تعيين رئيسها . تلك الطوائف
فة، ويعمل في الضفة ثلاثة مجالس وأعضاء مجلس الطائ

طائفية، مجلس طائفة الروم الأرثوذكس، مجلس طائفة 
اللاتين، مجلس الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية، 

أما في  غزة فهناك المحكمة . وتتخذ القدس مقرا لها
الكنسية الأرثوذكسية التي تنظر في قضايا أبناء 

 .15الطائفة
 

 : المحاكم الأمنية الخاصة
تنظر في الجرائم والمخالفات التي : العسكرية المحاكم -

يقوم بارتكابها قوات الأمن الفلسطيني، وتطبق قانون 
ف .ت.الصادر عن م) العسكري(العقوبات الثوري 

، وتمارس اختصاصها بموجب قانون 1979عام 
 . أصول المحاكمات الثوري الفلسطيني

 وزير صرح السيد هاني الحسن: محاكم أمن الدولة -
 عن إلغاء 14/4/2003الداخلية السابق بتاريخ 

السلطة الفلسطينية لمحاكم أمن الدولة لمخالفتها للقانون 
وأصدر عبد الكريم أبو صلاح . الأساسي الفلسطيني

 قراراً 27/7/2003وزير العدل السابق بتاريخ 
 . وزارياً صريحا بإلغاء محكمة أمن الدولة

 
 ضاء النيابة العامة  القضاة وأع وترقياتتعيينات

رغم أن آليات تعيينات القضاة وأعضاء السلك 
 إلا ،القضائي قد تم تحديدها في قانون السلطة القضائية

أن التعيينات والترقيات التي جرت في سلك القضاء 
                                                 

  .م س، تقرير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن  15
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وسلك النيابة العامة خلال الفترة القريبة الماضية قد 
أثارت كثيراً من الجدل حول مدى أخذها بمعايير 

 ومدى نزاهة عمليات التعيين ،برة والكفاءة للمعينينالخ
والترقية وموافقتها للشروط الواجب توافرها فيمن 
يشغل الوظيفة القضائية والتي حددها قانون السلطة 

 احد أعضاء محكمة تعيينتم على سبيل المثال . القضائية
الاستئناف رئيسا للمحكمة قبل إتمام مدة سنة من 

 من قانون السلطة 19فا للمادة العمل بها وذلك خلا
القضائية التي اشترطت ذلك بجلوس القاضي بدوائر 
إحدى دوائر الاستئناف مدة لا تقل عن خمس 

 من القانون فإن 18وبالاستناد إلى المادة . سنوات
إحدى طرق إشغال الوظائف القضائية هي الترقية على 

  إلا أن الترقيات،أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاءة
التي طالت غالبية القضاة والتي تمت بعد سريان قانون 
السلطة القضائية تمت دون مراعاة معايير الخبرة 

 من قضاة الصلح 10 ومنها ترقية ،والكفاءة والأقدمية
 وقضاة ، وقضاة البداية إلى الاستئناف،إلى البداية

أن التعيين من رغم بالو. الاستئناف إلى المحكمة العليا
العامة هي إحدى طرق إشغال الوظيفة من النيابة 

 من القضاة الذين تم القضائية إلا أن العدد الأكبر
للعمل يفتقدون للخبرة أعضاء النيابة العامة تعيينهم من 

 . كقضاة
 

 دعوات الإصلاح المتعلقة )3(
 بالجهاز القضائي

 
بقي مطلب اصلاح الجهاز القضائي ركنا هاما في 

ح المقدمة على الصعيدين جميع الوثائق وبرامج الاصلا
لي والدولي، والتي هدفت إلى تحديد مواطن الخلل المح

في مؤسسات السلطة الوطنية وتقديم اقتراحات خاصة 
 القضائي في الإصلاح جوانب إجمالويمكن  .لمعالجتها

 :لى النحو التاليعهذه الوثائق والبرامج 

تقوية مؤسسات (تقرير فريق العمل المستقل  
 1999حزيران ) طينيةالسلطة الفلس

تقييم شامل لمؤسسات السلطة  16قدم هذا التقرير
الوطنية من حيث بنيتها وإجراءاتها وقدراتها على 
تحديد الأولويات والتعامل مع الموارد، ومدى تطبيق 
مبادئ الشفافية والمساءلة في عملها، وقدم التقرير 
توصيات عملية لتحسين أداء مؤسسات السلطة في 

تها، في حين خص التقرير مساحة هامة مجمل نشاطا
لموضوع الإصلاح في المجال القضاء وقدم في هذا 

 : التوصيات التاليةالإطار

 قانون السلطة القضائية المقر إصدارضرورة  -
ديسمبر /من المجلس التشريعي في كانون أول 

1998. 
على السلطة التنفيذية المساعدة في تأسيس مجلس  -

 .قضاء أعلى
ت وزير العدل ومسؤولياته فيما تحديد صلاحيا -

 .يتعلق بمجال الإشراف على القضاء
 إلغاء محكمة أمن الدولة  -
توفير حصانة للقضاة، وتحديد معايير واضحة  -

 . والترقيات في سلك القضاءتللتعيينا
توفير الميزانيات والطواقم الإدارية والتجهيزات  -

 . المبانيينوتحس
ى المحاكم إقامة محاكم متخصصة لتقليص العبء عل -

 .العادية
ضرورة تنظيم مهنة المحاماة، وإجراء انتخابات  -

 . نقابة المحامين

 : المجلس التشريعي الفلسطيني

                                                 
 تقرير  :تقوية مؤسسات السلطة الوطنية    وخليل الشقاقي،     يزيد صايغ  16

، مجلـس   ك، نيويور فريق العمل المستقل برعاية مجلس العلاقات الخارجية      
العلاقات الخارجية، ترجمة وإنتاج مركز البحوث والدراسات الفلسطينية،        

نسبة إلى رئـيس  " بتقرير روكارد" عرف هذا التقرير    و .1999رام االله،   
 . ميشيل روكارد رئيس الفريق الذي اعد التقريروزراء فرنسا
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 جلسته المنعقدة أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني في
 وثيقة الإصلاح رؤيته لتطوير 16/5/2002بتاريخ 

مؤسسات السلطة والخطوات الواجبة للإصلاح، 
  :17 المجال القضائي بما يليوحدد الإصلاح في

وفقا  بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء -
 .للقانون
 ضرورة انجاز مجلس القضاء خطة تفعيل القضاء-

  .واستكمال بناءه
 توحيد النظام القضائي الفلسطيني وإعادة -

  .وفقا للقانون تشكيله على كافة الأراضي الفلسطينية
وإعداد  د البشرية القضائي بالموارالجهاز تعزيز -

  .وتأهيل وتدريب الكادر القضائي
للقانون   إنشاء المحاكم الجديدة وفقااستكمال -

فيها الأبنية  واستكمال الاحتياجات اللوجستية بما
والمكتبية وإعداد الأنظمة  والتجهيزات الإدارية

  .الضرورية
رزمة القوانين   الحكومة باستكمال إحالةمطالبة -

 إقرارها بأسرع وقت ن المجلس منالقضائية ليتمك
  .ممكن

القضاء   ضرورة الالتزام باستقلالعلى التأكيد -
القانون وتنفيذ الأحكام  الفلسطيني واحترام سيادة

  .القضائية والقرارات
إطار   للسلطة القضائية فيخاصة رصد ميزانية -

  .الموازنة العامة
بإلغاء  المجلس التشريعي قرار التأكيد على -

 .مة أمن الدولمحك

   مشروع خطة المائة يوم للحكومة الفلسطينية 
2002/6/23: 

اعدت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئاسي 
 لإصلاح مؤسسات 18 خطة12/6/2002بتاريخ 

السلطة الوطنية تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء في 
ند الخطة توتس. 23/6/2002جلسته المنعقدة بتاريخ 

 واعلان المجلس التشريعي ،ئاسيةالى عدة وثائق ر
لتطوير واصلاح مؤسسات السلطة الصادر الفلسيطني 

                                                 
 إعلان المجلس التشريعي لتطوير وإصلاح مؤسسات السلطة الوطنية  17

 .16/5/2002 ، رام االله، المجلس التشريعي الفلسطيني،الفلسطينية
اللجنـة الوزاريـة    مشروع خطة المائة يوم للحكومة الفلسـطينية،         18

 .23/6/2002 ، رام االله،للإصلاح

 وحددت، بالإضافة إلى ما تضمنه 16/5/2002 في
من إصلاحات في جميع النواحي، جوانب الإصلاح في 
:                   المجال القضائي بما يلي

 العمل على تفعيل جهاز القضاء وتأمين مستلزمات - 
لك من حيث توفير العدد اللازم من القضاة وإنشاء ذ

لعامة في مختلف المدن مبان للمحاكم والنيابة ا
  .وبناء السجون الحديثةالفلسطينية 

 متابعة تطبيق قانون السلطة القضائية الذي دخل -
 من حيث تشكيل 18/6/2002حيز التنفيذ في 

محكمة النقض وإنشاء دائرة التفتيش القضائي وتحديث 
 . إدارة المحاكم وتطوير

 إعداد مشروعات القوانين والمراسيم والقرارات التي - 
 تحتاج إليها المرحلة القادمة بعد سريان القانون

 . الأساسي
لتتولى متابعة القضايا " إدارة قضايا الحكومة" إنشاء - 

 .التي تكون السلطة طرفاً فيها
 

 كميل منصور لتوزيع المسؤوليات بين. مذكرة د 
  19وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى

 منصور، المدير السابق لمعهد كميل. أعد د
) سبتمبر( أيلول 5الحقوق في جامعة بيرزيت، بتاريخ 

 مذكرة تحت رعاية وزارة العدل هدفت إلى 2002
تحديد كيفية توزيع المسؤوليات بين وزارة العدل 

اعتمدت المذكرة على قراءة  . ومجلس القضاء الأعلى
للقوانين التي أقرها المجلس التشريعي الفلسطيني وصادق 

 . عليها رئيس السلطة الفلسطينية
وأوضحت المذكرة أن الهدف من حجب 
الصلاحيات الادارية والتنفيذية وفقا لأحكام المادة 

من قانون السلطة القضائية عن مجلس القضاء ) 47(
الأعلى ورئيسه واعطاء مهمة الاشراف الاداري على 

 : المحاكم لوزير العدل هوكل
بقاء الفصل بين السلطتين التنفيذية لإ. 1

التأكد من حفظ مكانة مجلس القضاء . 2والقضائية 
 ورئيسه وإلا أصبح رئيس مجلس القضاء الأعلى الأعلى

                                                 
توزيع المسؤوليات بين وزارة "كميل منصور، مذكرة حول . د  19

صيغت المذكرة في . 2002 أيلول 5، "العدل ومجلس القضاء الأعلى
إطار مهمة في الضفة الغربية وقطاع غزة تمت تحت رعاية وزارة العدل 

التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الفترة ما " التوكتن"ضمن برنامج 
   .2002عام ) سبتمبر( أيلول 7و ) أغسطس ( آب10بين 
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الذي هو رئيس المحكمة العليا على رأس هرم دوائر 
إدارية، الأمر الذي يضعه تحت رقابة ديوان الخدمة 

التأكد من حصول مجلس . 3ة ووزارة المالية المدني
القضاء الأعلى على الدعم الذي يستحقه من وزارة 
العدل وعدم إثقال كاهل المجلس بأعباء الأمور الإدارية 

 استقلالالتي قد تشغله عن تكريس جهوده لحماية 
 .  ونوعية أحكامهمةالقضا

أوضحت المذكرة فقد موزانة القضاء بخصوص أما 
 بين أعضائه قضاة لقضاء الأعلى يتضمنأن مجلس ا

لكل منهم دورا ئب العام ووكيل وزارة العدل، فوالنا
 قاض أو أكثر من :أساسيا في إعداد مشروع الموازنة

مجلس القضاء الأعلى لإعداد الرواتب والعلاوات 
لكافة القضاة في فلسطين؛ النائب العام لإعداد 

ة العامة؛ الرواتب والعلاوات الخاصة بأعضاء النياب
وكيل وزارة العدل لإعداد الرواتب والعلاوات 

نفقات التشغيلية للفئات الثلاثة الللعاملين في المحاكم و
 . من القوى البشرية المعنية

من الممكن صياغة نموذج المذكرة أنه اعتبرت 
مفصل لتوزيع الصلاحيات بين وزارة العدل ومجلس 

التعليمات وضع اللوائح و. 1: في حالالقضاء الأعلى 
التي تحدد بالتفصيل دور مجلس القضاء الأعلى 
وإجراءاته؛ قواعد تدريب القضاة وتعيينهم وترقيتهم 
والتفتيش والتأديب؛ قواعد وضع الموازنة الخاصة 
بالسلطة القضائية وإجراءاتها؛ مجالات وضوابط التفاعل 
بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، التفاهم 

لس والوزارة حول المقاييس الموحدة المشترك بين المج
. التي يتوجب إتباعها في إدارة القضايا وإدارة المحاكم

توافق كل الجهات في القضاء والوزارة على العمل . 2
سوية من أجل صياغة اللوائح وفقا للقانون، والعمل 
على تطبيق القانون وأية لائحة قد تصدر فيما بعد 

لدى السلطة التنفيذية أن يتوفر . 3. بروح من التعاون
الاستعداد السريع ) رئيس السلطة ومجلس الوزراء(

لتقبل ومناقشة وإقرار مشاريع اللوائح التي يحيلها لها 
 .مجلس القضاء الأعلى عن طريق وزير العدل

أبو (لحكومة أحمد قريع المرحلية خطة الإصلاح   
 :20 15/4/2004 -28/11/2003) علاء

طة عملها للإصلاح وضعت حكومة أحمد قريع خ
 شملت الفترة منذ توليها  من عمرهاالأولىللستة أشهر 

هدفت الخطة إلى . 15/4/2004حتى تاريخ 
استكمال عمل برنامج الإصلاح السابق لها في شتى 

  ومنها على صعيد القضاء وسيادة القانون،المجالات

 :حيث جاء في الخطة ما يلي
على  وضع خطة استراتيجية لمجلس القضاء الأ-

 .بالتعاون مع وزارة العدل والمجتمع المدني
  تحقيق تقدم فيما يتعلق بمعهد التدريب القضائي-

الذي تم إقرار نظامه من قبل مجلس الوزراء في شهر 
ووضع نظام المعهد القضائي موضع  ،2003حزيران 

 .التنفيذ
 تنظيم وتحديد المعايير الخاصة بتوظيف وترقية ونقل -

لاء النيابة، واستحداث معايير وندب القضاة ووك
 .محددة وواضحة للتعيين والنقل والترقية

 إنشاء المحاكم الإدارية وتحديد اختصاصاتها بقانون -
 من القانون الأساسي والتي 102لمادة وفقا لأحكام ا
 ،"يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية: "تنص على انه

قديمه قانون المحاكم الإدارية وتمسودة مشروع وصياغة 
وإنشاء المحاكم العمالية الخاصة  للمجلس التشريعي،

 .وفقا لقانون العمل
استنادا إلى نص  تنظيم قوات الأمن والشرطة بقانون -
وصياغة قانون بشأن   من القانون الأساسي،84لمادة ا

تنظيم قوات الأمن والشرطة وتقديمه للمجلس 
 .التشريعي

 
 

 : لإصلاح حول امؤسسات المجتمع المدنيوثيقة 
الإطار " أعلنت مؤسسات المجتمع المدني عن وثيقة 

قدمت فيها " العام لمفهوم الإصلاح في السلطة الوطنية
وجهة نظر هذه المؤسسات بعملية الإصلاح، ودعت 
إلى الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من التوصيات على 

 يوجه الخصوص نظرتها لإصلاح الجهاز القضائي الذ
 :  تضمن ما يلي

                                                 
 خطة عمل ،)أبو علاء(رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع   مكتب 20

 .الإصلاح للمرحلة القادمة
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ا جاء في تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقا لم- 
 على معايير مهنية هقانون السلطة القضائية، وبناء

 .موضوعية
 .إعداد مشروع المحكمة الدستورية-
 .إلغاء محاكم أمن الدولة-
توفير كافة متطلبات العمل القضائي الفعّال من -

متطلبات بشرية ولوجستية وتوفير الموازنات اللازمة 
 .لذلك
لزام جميع الأطراف والأجهزة باحترام سيادة إ-
 .القانون
 

 الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق رسالة 
 بخصوص تبعات إصدار القانون الأساسي المواطن

 وقانون السلطة القضائية
رسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية  الهيئة ببعث
 حول تبعات المصادقة على 27/7/2002بتاريخ 

ي وقانون السلطة القضائية، طالبت القانون الأساس
 :21علىما يليفيها بالعمل 

 إلغاء محاكم أمن الدولة من النظام القضائي -
الفلسطيني، حيث أن القانون الأساسي يلغي أي أساس 
قانوني لتشكيل وعمل مثل هذه المحاكم، كما ويخلو 
قانون السلطة القضائية من أي إشارة إلى محاكم أمن 

 .الدولة
مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بقرار من  تشكيل -

سيب نرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بناء على ت
رئيس المحكمة : من وزير العدل على النحو التالي

رئيسا، أربعة من قضاة المحكمة العليا، النائب -العليا
العام، رئيسا محكمة الاستئناف في غزة ورام االله، 

 .ووكيل وزارة العدل
لقرارات الصارمة لتنفيذ قرارات المحاكم  إصدار ا-

 .دون تردد أو مساومة
 إخضاع مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية -

المختلفة لإشراف المديرية العامة لمراكز الإصلاح 
 .والتأهيل
 

  الوطنيةالإصلاحمذكرة هيئة  
هيئة "قامت مجموعة من المحامين والناشطين بتشكيل 

 موضوع الإصلاح القضائي تع وض"الإصلاح الوطني

                                                 
، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق فصلية حقوق الإنسان الفلسطيني  21

 .30، ص 2002، رام االله، أيلول 12المواطن، العدد 

 وانبثق عن الهيئة بتاريخ ،على رأس جدول أعمال الهيئة
 لجنة متابعة الإصلاح القضائي برئاسة 12/2/2004

 والمحامي محمود حماد ،نقيب المحامين السيد حاتم عباس
 اللجنة مذكرة وقدمت .كمقرر للجنة وعضوية آخرين

رئيس  لكل من السيد 2004) أبريل(في شهر نيسان 
 ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي ،السلطة الفلسطينية

 ووزارة العدل، ، ورئيس الوزراء الفلسطيني،الفلسطيني
ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، للمطالبة 

وطالبت المذكرة باتخاذ . بإصلاح وضع القضاء
 :الخطوات التالية

 . السلطة القضائيةونلقان العمل على التطبيق السليم -
إجراء التعيينات اللازمة لسد النقص في سلك  -

القضاء والنيابة العامة والجهاز الإداري وفق قواعد 
تقوم على الكفاءة والتراهة وتكافؤ الفرص واعتماد 

 .نظام المسابقة
 وضع حد لكل من يتطاول على سيادة القانون أو -

يتدخل في شؤون القضاء أو يعرقل تنفيذ أحكام 
 .لعامةالمحاكم والنيابة ا

 وقف ظاهرة القضاء الموازي لدى المحافظات -
 .وأجهزة السلطة ودوائرها الأمنية

 
 

 مؤسسات الإصلاح) 4(
  في المجال القضائي

 
أوكلت السلطة الوطنية الفلسطينية مهمة إعداد 
برنامج الإصلاح الحكومي ومتابعة تنفيذه إلى لجنة 

 ،لاثالسلطات الثولا يعني هذا أن . الإصلاح الوزارية
الوطنية لسلطة ل ،التشريعية والتنفيذية والقضائية

وهيئاتها غير معنية بوضع خطط وبرامج الإصلاح، إنما 
الجهة المكلفة في تحديد أولويات الإصلاح هي اللجنة 

ويعتبر المجلس التشريعي بحكم صلاحياته . الوزارية
 أداة ،اقرار التشريعاتصاحب الحق في ، الدستورية

وفيما يلي استعراضا لدور . الفلسطينيةإصلاح السلطة 
كل من اللجة الوزارية للإصلاح والمجلس التشريعي في 

 :هذه العملية
 :اللجنة الوزارية للإصلاح .1

 لمجلس الـوزراء في   الوطنية اثر تعيين رئيس السلطة   
 صـياغة  ةمهمأُوكلت له   ،  2002 يونيو/  حزيران 6
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نـة  تم تكليف لج  و الطارئ وتنفيذه،    الإصلاحبرنامج  
منحت  و  2002 حزيران   12 وزارية بتاريخ    إصلاح
وقدمت اللجنـة   . الإصلاح لصياغة خطة    أيامعشرة  
 23 بتـاريخ    "بخطة المائة يـوم   " عرفت    التي خطتها

  .2002حزيران 
 مازن بإعادة تشـكيل اللجنـة       أبوقامت حكومة   

 قامت  أعضائها، كما  وقلصت عدد    للإصلاحالوزارية  
ية التي شملت عضـويتها      الوطن الإصلاحبتشكيل لجنة   
 ممـثلين   للإصلاح اللجنة الوزارية    أعضاءبالإضافة إلى   

عن المجلس التشريعي وعن القطاعين العام والخـاص،        
 أعضـاء ، وقد بلغ عـدد      الأهليوممثلين عن القطاع    

 . عضوا25ًاللجنة 
 مصغرة مـن   تم تشكيل لجنة     2003 تموز   6 وفي

 لتطوير  أعضاءمكونة من ستة    لجنة الإصلاح الوطنية    
 العامة والخاصة ومسؤولياتها وقد     وأهدافهامهام اللجنة   

 .ورقة مفاهيم خاصة بذلكمسودة  اللجنة طورت
وبعد تشكيل السيد احمد قريع حكومته ومنحهـا        

 تم توسيع اللجنة الوطنيـة      12/11/2003الثقة في   
 برئاسة رئيس الحكومة وذلك     أصبحتالتي  للإصلاح  

وتم . 28/11/2003في اجتماع اللجنـة بتـاريخ       
 بتشـخيص    الوطنية للإصـلاح     جنةاللتحديد مهمة   

لف مجـالات العمـل     تمكامن الخلل ومسبباته في مخ    
عداد التوصيات لمعالجتها وتحديد العوائق     إالفلسطيني، و 

ــات ــأنها والأولوي ــتم بش ــا ي ــة م  وفي . ومتابع
 عقدت لجنـة الإصـلاح الوطنيـة        15/5/2004

ار العام لخطة الإصلاح    اجتماعا لها تم خلاله إقرار الإط     
وتشكيل لجنة توجيهية   . الوطني والنظام الداخلي للجنة   

 )steering committee  (  تتكون من سـبعة
أعضاء، كما تم الاتفاق على أن تكـون اجتماعاتهـا     

وحدة التنسيق والـدعم    "شهرية، وكذلك تم اعتماد     

سكرتاريا دائمة للجنة   " الفني للجنة الوزارية للإصلاح   
 . للإصلاحالوطنية

لتنسـيق  التنسيق والدعم الفني    تم إقامة وحدة    وقد  
 الوزاريـة،   الإصـلاح  في إطار لجنة     الإصلاحعملية  
 متابعة تنفيذ بـرامج الإصـلاح        مهمتها في  توحدد

تنسيق العمـل   القطاعية مع مسئولي القطاعات بهدف      
مع مختلف مجموعات الإصـلاح، وتنفيـذ الخطـط         

لسلطة والمجتمع المـدني     في ا  للإصلاحالعريضة والعامة   
 وحدة التنسيق والدعم  وتعد  .  من مجلس الوزراء   المقرة
الإصلاح و مسؤولة عن    التنفيذي للجنة    الذراعالفني  

تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري والخدمة المدنيـة في        
 .)الهيكليات النموذجية في خمس وزارات( الوزارات 

 
في ية  على اتفاقية دعم السلطة القضائاثر التوقيع

ممثلين عن السلطة بين  2003 ديسمبر/كانون ثاني
 وزير العدل ووزير المالية ورئيس مجلس (الوطنية 

تم الاتفاق بين . المفوضية الأوروبيةو )القضاء الأعلى
ضمت  الأطراف المذكورة على تشكيل لجنة للمتابعة

وزارة التخطيط كمنسق عام للجنة، وعضوية ممثلين 
ل ووزارة المالية ومجلس القضاء عن كل من وزارة العد

الأعلى وعدد من مؤسسات المجتمع المدني المعنية 
بموضوع الإصلاح القضائي لوضع الاولويات 

 . وتوجهات العمل للإصلاح القضائي
وبمبادرة من وحدة التنسيق والدعم الفني في اللجنة 
الوزارية للإصلاح تم صياغة وثيقة تفاهم بين كل من 

لس القضاء الأعلى، وذلك بالتنسيق وزارة العدل ومج
 قدمت الوثيقة للسيد أحمد قريع ،مع وزارة العدل

رئيس مجلس الوزراء للقيام باتصالاته مع الأطراف 
المعنية لحل الإشكاليات القائمة حول المهام 

رئيس مجلس ب وللاتصال ،والصلاحيات بين الطرفين
القضاء الأعلى ووزير العدل لإبداء ملاحظاتهم على 
الوثيقة، والتأكيد على ضرورة حل الإشكاليات 

تم في اجتماع اللجنة . 22القائمة بين كلا الطرفين
الوزارية للإصلاح المنعقد في الأمانة العامة لمجلس 

                                                 
 حمايل، منسقة قطاع الإصلاح القضائي وسيادة  مقابلة مع وفاء 22

 ، ديوان رئيس الوزراء،القانون في وحدة التنسيق والدعم الفني للإصلاح
 .29/4/2004 ،رام االله
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 وبحضور 28/1/2004الوزراء في رام االله بتاريخ 
كل من رئيس الوزراء احمد قريع، نبيل قسيس، نبيل 

 ماهر المصري، شعث، جمال الشوبكي، سلام فياض،
 وباسل جابر،  حسن أبو لبدة،غسان الخطيب،

تكليف وحدة التنسيق والدعم الفني بالتنسيق مع وزير 
العدل للعمل على وضع تصور لوثيقة تفاهم بين 
وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وفقا لقانون 
السلطة القضائية حول الإشكالية القائمة بينهما فيما 

وذلك كمحاولة من قبل السلطة يتعلق بالصلاحيات، 
تم إعداد الوثيقة من قبل . التنفيذية لحل الخلاف القائم

وحدة التنسيق والدعم الفني التابعة للجنة الوزارية 
للإصلاح وتم رفعها مجلس الوزراء ورئيس الوزراء 

تناولت الوثيقة اقتراحات . لاتخاذ الإجراءات المطلوبة
صوص لحل الخلاف القائم بين الطرفين بخ

قانون السلطة إلى استندت الوثيقة . الصلاحيات
 ودراسة ،القضائية ورزمة التشريعات القضائية

كميل منصور التي تم إعدادها بإشراف وزارة العدل .د
في الفترة التي شغل بها السيد زهير الصوراني منصب 

قامت الدراسة بتحليل قانون السلطة و. وزير العدل
 لم يتم الطرفين إلا انهالقضائية وتفصيل صلاحيات 

 مجلس القضاء مناقشةم عد اقرارها حتى الآن بسبب
 .23الوثيقةالأعلى 

في جلسته المنعقدة مجلس الوزراء الفلسطيني وأكد 
في قراره رقم  22/12/2003 بتاريخ

 النيابة العامة تبعية 2003لسنة ) أق/و.م/05/06(
 12/4/2004كما وصدر بتاريخ . لوزارة العدل

بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة 24الوزراء قراراً عن مجلس 
العلاقة القائمة حاليا والخلاف بين وزارة العدل 

حسب ما ورد في وثيقة . ومجلس القضاء الأعلى
التفاهم شكلت اللجنة من كل من السادة صائب 
عريقات، عبد الرحمن حمد، عزام الأحمد، جميل 
 الطريفي، هشام عبد الرازق، وباسل جابر كسكرتير

 . عام للجنة
 

  المجلس التشريعي الفلسطيني.2
التشـريعي في  حاول المجلس التشريعي ممارسـة دوره    

اقرار القوانين المتعلقة في تنظـيم الجهـاز القضـائي          

                                                 
 .م س مقابلة مع وفاء حمايل،  23
 .2004لسنة ) ق.أ/و.م/15/18(قرار رقم  24

 ويعـد   .وتوحيد القوانين المتعلقة به في الضفة الغربية      
قام بها المجلس التشـريعي      هذا من أبرز الانجازات التي    

 حيث طلب المجلس مـن      لقضائيفي مجال الاصلاح ا   
 الصـادر في    164السلطة التنفيذية في قراره رقـم       

 تقديم مشروع قانون استقلال القضاء      6/5/1997
 .باعتباره من اولويات المجلس التشريعية

وقد قام المجلس باقرار مشاريع القوانين الخاص بالجهاز        
ــانون الســلطة القضــائية في  القضــائي وهــي ق

 تشكيل المحاكم النظاميـة    وقانون   25/11/1998
وقانون الاجراءات الجزائية وقانون البينات في المـواد        
المدنية والتجارية واصول المحاكمات المدنية والتجارية      

 وهي كلها تمت المصادقة عليها بعد مدة        2000عام  
 .طويلة من اقرارها في المجلس التشريعي

 
 وقد أصدر المجلس التشريعي العديد من القرارات التي       

ضرورة  و تؤكد على استقلال القضاء وسيادة القانون     
 أمـن   مـة ، وطالب بالغاء محك   ت المحاكم اترام قرار حا

 الصادر في   )390(الدولة خاصة في قرار المجلس رقم       
 الـذي طالـب     ) 400( وقراره رقم    6/7/1999

رئيس السلطة الوطنية الموافقة على نشر قانون السلطة        
وأن يعمل بأحكامه حال    القضائية في الجريدة الرسمية     

الإسراع في تشكيل مجلس القضـاء الأعلـى        ، و نفاذه
اسـتكمال   الطلب إلى السلطة التنفيذيـة    ، و الانتقالي

إعادة تشـكيل   ، و التعيينات في سلك القضاء والنيابة    
 .السلطة القضائية وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية

  المجلس التشريعي تطورا بارزا في تحملإعلان ويعد
المجلس لمسؤولياته فيما يتعلق بالاصلاح القضائي حيث 

 تشكيل مجلس إعادة :طالب باصلاحات عديدة منها
 القضائية السلطةالقضاء الاعلى وفقا لأحكام قانون 

داد وتأهيل وإع  القضائي بالموارد البشريةالجهاز تعزيزو
 إنشاء المحاكم استكمالو وتدريب الكادر القضائي،

  .الجديدة
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 اللجنة القانونية في اطار رقابتها على أعمـال         وقدمت
السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالقضاء أربعة تقارير كان        

يتعلق بتعيين رئيس المحكمة العليا والنائب      تقرير  أبرزها  
 .20/7/1999 في جلسة المجلس المنعقـدة في        العام

لوضـع القـانوني    با  يتعلق اوقد أعدت اللجنة تقرير   
 الا أن رئاسـة المجلـس        فلسطين للقضاء النظامي في  

المنعقـدة بتـاريخ      جلسة المجلس  رفضت عرضه على  
،ويعد هذا التقرير الابرز في تقـارير        13/1/2003

ليس فقط لرقابة أعمال     لتدخل المجلس  المجلس التشريعي 
 بـل للتأكيـد علـى       ،السلطة التنفيذية المتعلقة بالقضاء   

 ـ       د للقضـاء   استقلالية القضاء والسير في طريق جديد يعي
       25.هيبته واحترامه

  
 

 تقتحقلإنجازات التي ا) 5(
 في عملية الإصلاح 

 
 مجموعة من أُحرز الإصلاح، عملية إطار في 

الانجازات على صعيد الاصلاح القضائي التي شملتها 
وثائق وبرامج الاصلاح، سواء فيما يتعلق باصدار 

، ولا رزمة القوانين القضائية، أو دعم استقلال القضاء
إنجازها  التي لم يتم ةزال هناك العديد من القضايا العالق

 التي تم تحقيقها الإنجازاتأما .  أجزاء منهاإنجازأو تم 
 : بالتاليإجمالهاويتم العمل عليها فيمكن 

 :   المصادقة على رزمة من التشريعات القضائية.1

صادق رئيس السلطة الفلسطينية بتاريخ  •
الإجراءات الجزائية رقم  على قانون 12/5/2001

، وقانون البينات في المواد المدنية 2001لسنة ) 3(
، إضافة إلى قانون 2001لسنة ) 4(والتجارية رقم 

 2001لسنة) 5(تشكيل المحاكم النظامية رقم 
كما . 5/10/2001وأصبحت كلها نافذة بتاريخ 

                                                 
دور المجلس التشرييعي الرقـابي علـى       انظر جهاد حرب، واخرون،      25
المركـز الفلسـطيني    : رام االله  ،عمال السلطة التنفيذية المتعلقة بالقضاء    أ

 .45-42ص .،ص2003لاستقلال المحاماة والقضاء،

وتمت المصادقة على قانون أصول المحاكمات المدنية 
 والذي أصبح نافذا 2001لسنة ) 2 (والتجارية رقم

 . 5/12/2001بتاريخ 
 

صادق رئيس السلطة الفلسطينية على قانون  •
، وكان 14/5/2002السلطة القضائية بتاريخ 

المجلس التشريعي الفلسطيني قد أقر هذا القانون بتاريخ 
25/11/1998 . 

رسخ قانون السلطة القضائية نظريا مفهوم سلطة 
ت التي تكفل عدم التدخل في القضاء وثبت الضمانا

 ووحد مؤسسة القضاء من حيث إدارة الجهاز ،شؤونه
القضائي وتنظيم الشؤون الداخلية له بين القوانين 
السائدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأصبح من حق 
رجال القضاء والنيابة العامة التمتع بالحصانة القضائية 

هاما من أركان والاستقلال، وتحقق قانونيا ركنا اعتبر 
 .26مبدأ فصل السلطات

  
 إقرار القانون 29/5/2002تم بتاريخ  •

الأساسي الفلسطيني وأصبح ساري المفعول منذ تاريخ 
 .  تاريخ نشره في الجريدة الرسمية7/7/2002

أحال مجلس الوزراء مشروع قانون المحكمة  •
الدستورية العليا إلى المجلس التشريعي بتاريخ 

30/10/2003. 
الجاري في ديوان الفتوى والتشريع  العمل •
مشروع قانون المحاكم الإدارية، ومشروع  صياغةعلى 

 .    قانون مكتب قضايا الحكومة
 
الاحتياجات البشرية والمادية للسلطة استكمال . 2

 : القضائية
 

أدت عملية الإصلاح في الجهاز القضائي منذ منتصف 
ية  إلى استكمال بعض الاحتياجات البشر2002عام 

والمادية للسلطة القضائية ساعدت على التغلب جزئيا 
على بعض المعيقات فيما يتعلق بنقص الطواقم القضائية 
والطواقم المساندة لها وتدني رواتب القضاة، ومن أبرز 

 : 27الإنجازات ما يلي
إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى بموجب  •

 .14/5/2003المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 
                                                 

 .مصدر سابق ،)5(التقرير-التحول الديمقراطي في فلسطين  26
27http://www.pmo.gov.ps/arabic/reform/judicia
ry12.12.2003.asp.  
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ين حسين أبو عاصي قاضي المحكمة تم تعي •
 العليا في غزة نائباً عاماً جديداً للسلطة الفلسطينية

 .12/5/2003بتاريخ 
 الخاصة الأنظمةمجلس القضاء الأعلى اصدر  •

بمباشرته لعمله وبمحاولة الإشراف وتنظيم شؤون 
 .المحاكم والقضاة والطواقم الإدارية المساندة

 من خلال ،إعادة تشكيل المحكمة العلياتم  •
إعادة تشكيل محكمة النقض في كل من غزة ورام االله 

 ، ومحكمة العدل العليا في غزة من دائرتين،من دائرتين
 ،ومحكمة العدل العليا في رام االله من دائرة واحدة

ومحكمة الاستئناف في رام االله من دائرة واحدة وفي 
 كما وأعاد تشكيل كافة محاكم ،غزة من دائرتين

 .الصلحالبداية و
بتاريخ   قاضي صلح جديد20تم تعيين  •
 منهم في النيابة العامة 13 عمل ،10/8/2003

 . والباقون كانوا من المحامين
من قانون السلطة تطبيق الشق المالي تم  •

 حيث تم تطبيق 2003 أيارمن شهر القضائية ابتداء 
جدول الوظائف والرواتب والعلاوات الملحق بقانون 

ويمنح هذا القانون القضاة وأعضاء . السلطة القضائية
النيابة العامة رواتب وعلاوات وحوافز مميزة عن باقي 

 . موظفي الجهاز الحكومي
 إلى قضاياها وإحالةإلغاء محاكم أمن الدولة  •

 .المحاكم المدنية المختصة
 قاضيا 36بدء العمل بالخطة التدريبية لـ  •

تم حيث تم اختيارهم من قبل مجلس القضاء الأعلى 
 ع مد50 قاضيا و27دريب  ت2002 عامخلال 

 . معا
 35 حتى الآن قد تم تعيين 2000منذ عام  •

 موظفا إداريا وكتبة جامعيين 43قاضي صلح و
 . وثانويين
 تمت ترقية عشرة من قضاة الصلح إلى البداية •

 واثنان من قضاة البداية إلى ،2/1/2002بتاريخ 
تئناف  وستة من قضاة محكمة الاس،محكمة الاستئناف
 .إلى المحكمة العليا

ضع ووالقضائي   التدريبإصدار نظام معهد •
 . معهد لتدريب القضاةبإنشاءالأسس الخاصة 

 وظيفة لوزارة العدل 55تم تخصيص نحو  •
في الموازنة المالية  لس القضاء الأعلىلمج وظيفة 137و

 .2003 لعام
وقعت السلطة الوطنية اتفاقية مع المفوضية  •

 لتقوية السلطة 2003ون أول الأوروبية في كان

 خاص هو تمكين ضمن برنامجالقضائية ودعمها 
 مليون يورو على مدار خمس 7النظام القضائي بقيمة 

  .سنوات ونصف
وتجهيز وتحديث العمل على إعادة تأهيل تم  •

المحاكم في كل من جنين مقرات مباني و عدد من
 .ونابلس وأريحا ورام االله وغزة وخانيونس ودير البلح

كما أصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً بإنشاء محكمة 
وتم نقل محكمتي الصلح والبداية . صلح في طوباس

 إضافة ،ودوائر الادعاء العام في نابلس إلى مبنى جديد
 .28إلى إنشاء محكمة النقض

البدء بمباشرة التفتيش القضائي بالرقابة على  •
ن أعمال القضاة والعاملين في الجهاز القضائي لضما

 مظاهر أوالشفافية في عملهم، وتلافي التجاوزات 
 .كهوتدار والإهمال التقصير
تبنى مجلس القضاء الأعلى جملة من المعايير  •

المتعلقة في تعيين وترقية القضاة إضافة إلى الشروط 
 أهمها ،المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية

تيش استناد ترقية القضاة على الخبرة وعلى تقارير التف
 .القضائي
ة مجلس القضاء ل هيكلإعادة الخططوضع  •

الأعلى من خلال تأسيس دوائر تشمل المكتب الفني، 
 .محكمة التأديب القضائيةو،  القضائيدائرة التفتيش

يتم العمل على موضوع النيابة الإدارية التي  •
 29.  أمام المحكمة التأديبيةةرافعستتولى الم
العامة بة  هيكلية للنياوضعيتم العمل على  •

 بما يتناسب مع الخبرة وبطاقة الوصف الوظيفي
والكفاءة والدرجة الوظيفية لكل موظف لتحسين 

لتحقيق نوع من الشفافية في التعامل بينها وبين  الأداء
درجاتها القضائية من جهة، وبينها وبين المواطن من 

 . ودمج نيابة أمن الدولة في النيابة العامة.جهة أخرى
تعلق  تب العام لجنة للشفافية النائأنشاء •

بالتعيينات لمقابلة كافة المتقدمين بطلبات توظيف 
  . العامةللنيابة
 يتم التحضير لاجتماعات شهرية لرؤساء  •

النيابة بشكل عام وأعضاء النيابة حول أمور العمل 
إضافة إلى إعداد تقارير شهرية يعدها . والعقبات

                                                 
، التقرير 2003 خلال عام حالة حقوق المواطن الفلسطيني  28

، الهيئة 2003 كانون أول 31- كانون ثاني1، السنوي التاسع
 . 2004 شباط ،الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام االله

 مقابلة هاتفية مع السيد إبراهيم الدغمه رئيس ديوان الفتوى والتشريع  29
 .27/4/2004بتاريخ 
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والقيام برقابة رئيس النيابة لتقييم دائرته بشكل عام 
 .إدارية ومهنية على جميع مواقع النيابة العامة

 ا قرار1/9/2003أصدر النائب العام في  •
بإعادة تشكيل جميع دوائر النيابة العامة في الضفة 

وتمت تسمية مساعد أول النائب . الغربية وقطاع غزة
العام ورؤساء النيابة أمام دوائر محاكم العدل العليا 

ناف ورؤساء ووكلاء ومعاوني النيابة والنقض والاستئ
اقتصرت إعادة التشكيل في الضفة . العامة في غزة

الغربية على تسمية مساعدي النائب العام ورؤساء 
 ء ولم يتم تسمية رؤسا،ووكلاء ومعاوني النيابة العامة

النيابة أمام محاكم العدل العليا والنقض والاستئناف 
 .والصلح والبداية
) 7(معاون للنيابة وتم ترقية ) 64(تم تعيين  •

 .   2003 خلال عام وكلاء نيابة إلى رؤساء نيابة
يتم السعي لخلق النيابات المتخصصة في  •

التحقيق في الجرائم الحساسة بما لا يتعارض مع قانون 
 .30السلطة القضائية كدائرة دعاوى الحكومة

جرت انتخابات مجلس نقابة محامي فلسطين  •
 في كل من رام االله وغزة بتاريخ في مقر نقابة المحامين

11/7/2003.  
 
 

 العقبات والمعيقات التي تواجه) 6(
 31 عمليه الإصلاح القضائي

 
 القضائي مجموعة من الصعوبات الإصلاحتواجه عملية 

 يتعلق بعضها ،والعقبات التي تعيق تحقيق التقدم فيها
بعدم وجود خطة عمل واضحة ومحددة لعملية 

 بالتشريع وعدم أخرى تتعلقو . القضائيالإصلاح
اكتمال التنظيم القانوني والاختلاف في تفسير 

تدخل السلطة التنفيذية في عمل و ،النصوص القانونية

                                                 
يس النيابة العامة في منطقة بيت  مقابلة مع السيد يوسف نصر االله رئ 30

 .30/4/2004لحم، رام االله، 
، عملية الإصلاح في مؤسسات السلطة الوطنيـة      انظر أحمد أبو دية،      31

 .   12.ص والمسحية، ةالمركز الفلسطيني للبحوث السياسي: رام االله

 السياسية الإرادةعدم توفر إضافة إلى  ،السلطة القضائية
  .  بشكل عامللإصلاح

 :ويمكن إجمال الصعوبات على النحو التالي
يـه عمليـة    ياق الذي تجري ف   عدم وضوح الس   .1

، فالإشراف والمتابعة لعملية الإصلاح تـتم       الإصلاح
هـي الـدول المانحـة      : من خلال أطراف خارجية   

واللجنة الرباعية وفرق الدعم الدولية، فلـها تقـدم         
، تناقش برامج وبنود عملية الإصلاح    التقارير ومعها   

وهناك تغييب للعلاقة بين الحكومـة والمؤسسـات        
 .صة المجلس التشريعيالوطنية في هذا المجال خا

على الرغم من وجود وثائق عديدة تطرح برامج         .2
 بشكل خـاص، إلا     والقضائيالإصلاح بشكل عام    

انه لم يتم وضع خطة عمل واضحة ومحددة لعمليـة          
الإصلاح بكل ما تتضمنه من برامج واليات عمـل         

 .تعبر عن وجهة نظر وطنية وتقر من قبل جهة وطنية
ليـة الإصـلاح    عدم الاتفاق على مضمون عم     .3

ووجود الخلط بين بعض القضايا السياسية التي تمثل        
 على السلطة تجاه العملية السـلمية وقضـايا         االتزام

 أدى هذا الدمج إلى بروز هذه الالتزامات        .الإصلاح
والمتطلبات الدولية من السلطة الوطنية الفلسـطينية       

 . مطلب إصلاحي وطنيوكأنها
ا الجهـاز    المشاكل التي عـانى منـه      أهمتكمن   .4

الأشخاص الذين تعـاقبوا  رؤية اختلاف  القضائي في   
لمفهوم اسـتقلال   على هذا الجهاز في فترات مختلفة       

 الأشـخاص حيث اختلفت رؤية هـؤلاء      . القضاء
للمواد وللنصوص القانونية بـاختلاف مراكـزهم       
وارتبطت باللحظة الآنية دون قيامها علـى رؤيـة         

هذه السـلطة   ومفهوم عام للسلطة القضائية وعلاقة      
 ودون أن تقوم على رؤيـة شـاملة         ،بوزارة العدل 

بل ارتكزت على حسابات    . لمفهوم استقلال القضاء  
ومصالح شخصية ارتبطت بدور كل منهم ومركزه        
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اللحظة وان تضاربت المواقف وتناقضـت      تلك  في  
كما اختلفـت   . باختلاف المنصب والرؤية الخاصة   

 في  المطالب من تقليص صـلاحيات وزارة العـدل       
فترات معينة إلى استرجاع لتلك الصلاحيات لصالح       

 دون أن يقوم ذلـك      ،أخرىوزارة العدل في فترات     
على رؤية واضحة لموضوع استقلال السلطة القضائية 

 .وعلاقتها بالسلطات الأخرى خاصة وزارة العدل
ساعية إلى خلق جسم    عليا   سياسيةإرادة  غياب    .5

 الغربيـة   في كل من الضفة   واصلاحه  قضائي فاعل   
  .وقطاع غزة

تأخير إصدار قانون السلطة القضـائية النـاظم          .6
 ، من قبل رئيس السلطة الفلسطينية     ئيالقضاللجهاز  
 إلى 1998 في نهاية عـام   المجلس التشريعي   المقر من   

 .2002منتصف عام 
عدم وجود خطة للإصلاح القضائي من قبل  .7

السلطة القضائية ذاتها انطلاقا من رؤيتها لمواطن 
 . لخلل ومتطلبات الإصلاح وترتيب الاولوياتا
استمرار الخلاف حول المهام والصلاحيات بين  .8

كل من وزارة العدل من جهة وبين مجلس القضاء 
 الإشراف الإداري بخصوصالأعلى من جهة أخرى 

ة مجلس القضاء الاعلى موازنوآلية تمرير على المحاكم 
مة للسلطة الى وزارة المالية لوضعها في الموازنة العا

 .الوطنية
 الخلل في بنية الجهاز القضائي والبيئة اللازمة لعمله .9
 إلى تراكم أدى سوء توزيع القضاة على المحاكمو

 . القضايا والبطء في النظر فيها
لتعيينات والترقيات في غياب معايير مكتوبة ل .10

الجهاز القضائي يعتمد الكفاءة والخبرة وتتمتع 
تلقائية دى إلى وجود ترقيات مما أ. بالتراهة والشفافية

داخل الجهاز القضائي دون الرجوع إلى معايير 
 .محددة

امتناع السلطة التنفيذية خاصة الاجهزة الامنية  .11
 وجه ىالمحاكم، علوتباطؤها عن تنفيذ قرارات 

 إذا ما كانت الخصوص قرارات محكمة العدل العليا،

متعارضة مع توجهاتها ورغباتها أو متناقضة مع 
 يقوض عمل ا مم 32اراتها السياسية أو الاجتماعيةاعتب

الجهاز القضائي ويؤثر في هيبته داخل المجتمع 
 .ويضعف مكانته

تدخل السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة في  .12
 هاتشجيعسواء باختصاصات السلطة القضائية 

للقضاء الموازي ممثلا بالدوائر القانونية التابعة 
ونية التابعة للأجهزة الدوائر القانوللمحافظات 

 والأخذ بحلوله وأحكامه في تسوية المنازعات ،الأمنية
 .بين الأفراد

 التي تمارسها أجهزة السلطة التنفيذية الضغوطات .13
على السلطة القضائية والقضاة للتأثير عليهم عند 
البت في القضايا المرفوعة أمامهم لإغلاق ملفاتها أو 

لغالب أحد للبت في صالح طرف معين يكون في ا
أعضاء المؤسسة التنفيذية وأجهزتها أو من الموالين 

كما وتمتنع السلطة التنفيذية عن تنفيذ . والمحابين لها
  .بعض الأحكام والقرارات القضائية

تأخير وعدم إصدار اللوائح والأنظمة التي تمكن  .14
من تطبيق التشريعات القضائية التي تمكن من تحويلها 

 دون إمكانية تطبيق القوانين  مما يحول،إلى تفاصيل
 .والتشريعات والعمل بها

مهامه المجلس التشريعي الفلسطيني انجاز عدم  .15
 التشريعية وإلغاء اللبس الحاصل في القوانين التي اقرها

 .خاصة قانون السلطة القضائية
 اجراءات جدية ازاء ةأي  المجلس التشريعييتخذلم  .16

هاز القضائي، قرارات السلطة التنفيذية المتعلقة بالج
ولم يتمكن من مناقشة تقرير اللجنة القانونية الخاص 

   .33بالوضع القانوني للقضاء النظامي في فلسطين
مما أدى الى  ياب التفتيش القضائي على المحاكمغ .17

لعديد من الظواهر داخل السلطة القضائية ا تفشي
 وسطحية القرارات ، الدوامبأوقاتكعدم الالتزام 

 .ير النظر في القضايا وتأخ،القضائية
افتقار المحاكم على اختلاف درجاتها للتجهيزات   .18

الأساسية المفترض توافرها لإنجاز المهام القضائية 
وضمان حسن سير وانتظام العمل على صعيد 

                                                 
 .176 ص ،م س ،ناصر الريس 32
ابي على أعمال   انظر جهاد حرب، واخرون، دور المجلس التشرييعي الرق        33

 . 42،صمصدر سابقالسلطة التنفيذية المتعلقة بالقضاء،
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 إضافة إلى ،فهناك نقص في عدد المحاكم. المحاكم
 وصغر حجم القاعات ،ضيق مباني المحاكم وقدمها

 وعدم كفايتها ،لجمهور والمحامينالمخصصة لانتظار ا
 إضافة إلى الافتقار لأجهزة ،لحاجات الجمهور

الكمبيوتر والنسخ مما يجعل من أعمال الأرشفة 
والتوثيق للمستندات القانونية أعمالا يدوية يتطلب 

كما وتفتقر قاعات المحاكم . إنجازها فترات طويلة
 .لاتصالات العامة وأجهزة التصويرعامة إلى وسائل ا

 مقارنة عدد القضاة وتوزيعهم فيالحاد النقص  .19
 مما يؤدي إلى تراكم القضايا وفقدان ،عدد السكانب

 ورغم أن .الاستثنائيالثقة بالقضاء وتشجيع القضاء 
الموازنة المقرة من قبل المجلس التشريعي غطت تعيين 

 إلا ، قاضيا طالب مجلس القضاء الأعلى بتعيينهم52
 . قاضيا منهم فقط20أن المجلس قام بتعيين 

 
 خاتمة وتوصيات )7(

 

يعد الإصلاح القضائي من أهم مقومات إصلاح 
الإصلاح تحقيق يخضع و ،النظام السياسي الفلسطيني

إلى وجود الرغبة السياسية في تنفيذ الفصل ما بين 
 السلطات ودعم السلطة الفلسطينية لبرامج الإصلاح

ملية هناك كثير من التحديات والمشكلات العو. عامة
تحول دون والتي تواجه النظام القضائي الفلسطيني 

 . ممارسة السلطة القضائية لدورها المنشود في المجتمع

وجود  مفتاح حل أزمة الجهاز القضائي في يكمن
 ،الإرادة السياسية للإصلاح لدى السلطة الفلسطينية

 على احترام سيادة القانون واستقلال العملفي و
 القانون وأحكامه وعدم المس احترام نصوصو ،القضاء

السلطة وبهيبة القضاء من قبل السلطة التنفيذية 
ضرورة  الإصلاحيتطلب كما . القضائية ذاتها

توحيد الأنظمة القضائية في كل من الضفة استكمال 
 وخلق المؤسسات المساندة للسلطة ،الغربية وقطاع غزة

ر بناء المحاكم ورفد الجهاز القضائي بالكاد كةالقضائي
 . ام بالوظيفة القضائيةالبشري المؤهل للقي

  

لا بد  هوتفعيل عمل الجهاز القضائيللبدء بإصلاح و
  :العمل على تحقيق التالي من 

رقم  لطة القضائية قانون السأحكام  بعض تعديل-
توضيح مهام واختصاصات ب ،2002لسنة ) 1(

وصلاحيات كل من وزارة العدل ومجلس القضاء 
 نظرا العلاقة بينهما دون تأخيرالأعلى وتنظيم 

للخلاف القائم بينهما خاصة فيما يتعلق بموضوع 
الإشراف الإداري على المحاكم والطواقم الإدارية لها، 
وموازنة مجلس القضاء الأعلى، وتبعية النيابة العامة 
ودور وزارة العدل في تعيين وكلاء النيابة ومعاونيهم، 

قضائي والمعهد والمسؤولية عن دائرة التفتيش ال
  .القضائي

إعادة تشكيل مجلس على رئيس السلطة الوطنية  -
قانون من  )37(حكام المادة لأ وفقاالقضاء الأعلى 
 .2002لسنة ) 1(رقم السلطة القضائية 

يتوجب على السلطة التنفيذية ومجلس القضاء  -
ما يتعلق فيالالتزام بنص قانون السلطة القضائية الأعلى 

 .ب العام وعلاقته بوزارة العدلبتعيين النائ

التعيينات على مجلس القضاء الأعلى إعادة النظر في  -
 في سلكي 2003والترقيات التي تمت خلال عام 

الخبرة بالاستناد إلى معايير القضاء والنيابة العامة 
 . والكفاءة

 اعتماد مبدأ المسابقة القضائية كأساس في يتوجب -
 بعيدا عن الذهنية الفردية التعيينات في السلك القضائي
 .التي تتحكم حاليا في التعيينات

 في محاكم البداية ثنظام الهيئات الثلااعادة النظر في  -
بتعديل المادة المتعلقة بذلك في قانون أصول المحاكمات 

   . العمل بنظام القاضي الفردباتجاه ،المدنية والجنائية

لغ بتخفيض المباتعديل اختصاص محكمة الصلح  -
 ألف 20بدلا من  آلاف دينار 10إلى المنظور فيها 

 .في القانون الحاليدينار 

ينبغي التزام مجلس القضاء الاعلى والسلطة التنفيذية  -
 قانون السلطة أحكامتطبيق  بوأجهزتهاؤسساتها بم

 .  القضائية وعدم تجاوزه
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إلزام الجهات التنفيذية بتنفيذ قرارات المحاكم  -
 وإيقاع العقوبة على كل من يقوم ،ئيةوأحكامها القضا

 .للقانونا وفقبتعطيل وإعاقة تطبيقها 

 تساعد خطة عمل لدى مجلس القضاء الأعلى إيجاد -
في انتظام عمل المحاكم وتسريع النظر في القضايا 

بتوفير مساكن مؤقتة سواء .  فيهاوالبت المتراكمة
إلزامهم وللقضاة العاملين في غير مناطق سكنهم 

 وفرض الرقابة على دوامهم ،قامة في مناطق عملهمبالإ
 .والطواقم المساندة لهم

 ضرورة وضع اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ -
 الصادرة بخصوص تنظيم أحكام القوانين والتشريعات

 .عمل الجهاز القضائي

 الاستمرار في تأمين المباني الملائمة والمرافق الضرورية -
كتبات القانونية وتجميع المحاكم وقاعات المحاكمات والم

 .في المنطقة ذاتها للتخفيف من أعباء المواطنين

 ضرورة إصدار مرسوم رئاسي ينص صراحة على -
وإحالة كافة ) العليا والجزئية(إلغاء محاكم أمن الدولة 

 .اختصاصاتها إلى المحاكم النظامية

لكل من  هناك توصيات خاصة ، ما سبقإلى إضافة
ريعي ومجلس القضاء الأعلى والسلطة المجلس التش

لتمكين السلطة القضائية في إرساء دعائم التنفيذية 
 :حكم القانون وهي

        :للمجلس التشريعي

 المتعلقة قانون السلطة القضائية تعديل أحكام -
 وبمهام وصلاحيات ،بتشكيل مجلس القضاء الأعلى

 .الأعلىكل من وزارة العدل ومجلس القضاء 

 ةع في إقرار مشروع قانون المحكمالإسرا-
 .الدستورية العليا

تشكيل لجنة توظيف للسلك القضائي تضم في  -
 ،ووزارة العدل ،عضويتها ممثلين عن المجلس التشريعي

 .نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلىو

التأكد من أن نصوص القوانين التي يصادق عليها 
سها التي يقرها  وتنشر في الجريدة الرسمية هي نفالرئيس
 .المجلس

 : للسلطة التنفيذية

تفعيل قانون العقوبات للحد من عدم تنفيذ قرارات  -
 .المحاكم

الذي تشرف عليه  وضع حد لدور القضاء الموازي -
 .كدور بديل عن السلطة القضائيةالمحافظات 

الكف عن التدخل في شؤون الجهاز القضائي  -
 .والتأثير عليه

 :ىلمجلس القضاء الأعل

 المحكمة نشاءإجراء الاستعدادات اللازمة لإ -
 ،الدستورية للنظر في دستورية القوانين واللوائح

 ،السلطاتوالفصل في تنازع الاختصاصات بين 
المحكمة  مشروع قانون صياغةالمساهمة في  ومتابعة

  .العلياالدستورية 

استكمال الأنظمة اللازمة لتطبيق قانون السلطة  -
 .القضائية

عايير الكفاءة لم جدد وفقاقضاة ستكمال تعيين ا -
لسد الشواغر في المحاكم  والخبرة والتراهة للمتقدمين

 .والجهاز القضائي

 .تفعيل التفتيش القضائي وربط الترقيات بنتائجه -

إلزام القضاة بالإقامة في أماكن عملهم وفرض رقابة  -
 .على دوام أعضاء السلك القضائي

 

 

 


